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 )هـ1438الصادر في العام  1791القرار رقم (

 هـ1435ز( لعام /1620و1616في الاستئنافي رقم )

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

( وتاريخ 473هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )27/12/1437ثنين الموافق في يوم الإ

هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات 1/1/1437( وتاريخ 22والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم ) ،هـ9/11/1436

على قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما  الهيئةالمكلفين و

هـ وتعديلاته 21/1/1370( وتاريخ 3321يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )

 ،هـ15/1/1425( وتاريخ 1م ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/( من نظا80الفقرة )ب( من المادة )لما جاء في  اوفق  

على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية )ب( ومن شركة )أ(وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئنافين المقدمين من 

   .م2007 حتى م2003 من على الربط الزكوي لعامي الصادر بشأن الاعتراض هـ1435 ( لعام13الضريبية الثالثة بالرياض رقم )

كما حضر ممثلا عن  .......،:.هـ كل من12/4/1438في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ  )أ(وكان قد مثل 

 . .....:المكلف

ومن المكلف, ومراجعة ما )أ( من  تينالاستئناف المقدم تيوما جاء بمذكر ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 :في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي ،تم تقديمه من مستندات

 الناحية الشكلية:

بموجب  ،هـ1435( لعام 13والمكلف بنسخة من قرارها رقم ) )أ(أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض 

 ،هـ22/5/1435( وتاريخ 420استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم ) )أ(هـ وقدمت 1/5/1435( وتاريخ 412/3الخطاب رقم )

 )ج(من بنك  اصادر   ابنكي   اكما قدم ضمان   ،هـ29/5/1435( وتاريخ 430وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم )

،( 10,025,243هـ بمبلغ )25/5/1435وتاريخ .....برقم وبذلك يكون  ،لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي ريالا 

الشروط المنصوص عليها  ينمستوفي ،من ذي صفة خلال المهلة النظامية مامن الناحية الشكلية لتقديمه ينمقبول انالاستئناف

 .انظام  

 :الناحية الموضوعية

،( 41,412,500م بمبلغ )2006القروض قصيرة الأجل للعامين  :البند الأول   .ريالاا ( 18,061,204) م بمبلغ2007و ريالاا

( بتأييد وجهة نظر المكلف بعدم إخضاع بند )القروض قصيرة الأجل( للزكاة للأعوام 2/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 .محل الخلاف

( 41,412,500م مبلغ )2006أن القروض لم يحل عليها الحول لاستلامها في خلال عام  قرار فذكرتهذا البند من ال )أ(استأنفت 

،( 18,061,204م مبلغ )2007وعام  ريالا   إلا أن إضافات الأصول الثابتة والمعدات والأشجار المثمرة والزيادة في الموجودات  ريالا 

غير الملموسة ومشاريع تحت التطوير والتي تخصم جميعها من الوعاء تم تمويلها من هذه القروض ويتضح ذلك من البيانات 

 :الواردة في قائمة التدفقات النقدية كما في الجدول التالي
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 م2007 م2006 انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي

 15,097,762 16,751,866 رصيد النقدية أول المدة

 87,024,200 27,730,426 النقدية المتولدة من عمليات التشغيل

 (30,721,438) (15,097,762) يحسم رصيد النقدية آخر المدة

 71,926,438 39,384,530 النقدية المتاحة

 -- -- يحسم استخدامات النقدية

 (41,412,500) -- سداد القرض

 (15,229,544) (13,201,150) توزيعات أرباح

 (1,17,936) (1,287,790) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

 14,266,458 24,985,590 صافي النقدية المتاحة

يحسم النقدية المستخدمة في عمليات الاستثمار 

وأعمال تحت التنفيذ وزيادة وشراء أصول ثابتة 

 الموجودات غير الملموسة

(66,308.090) (58,959,263) 

 (44,692,805) (41,412,500) الفرق الممول بالزيادة عن النقدية المتاحة

تحت ويتبين من الجدول أن مصادر التمويل الذاتي داخل الشركة لم تكف لتمويل الزيادة في الأصول الثابتة والممتلكات وأعمال 

حيث يكون الفرق الظاهر في آخر الجدول يمثل ما استخدم من  ،التنفيذ وزيادة الموجودات غير الملموسة المضافة خلال كل عام

في تمويل شرائها وهي تضاف لوعاء الزكاة حتى لو لم يحل عليها الحول  الطويلة( مصادر التمويل الخارجية )القروض القصيرة أو

مستفادة من الغير لتمويل نشاط الشركة سواء الجاري أو الثابت المشار إليه حيث تعالج الأموال المضافة للوعاء زكويا  باعتبارها أموالا  

فإذا آلت إلى أصول ثابتة وعروض قنية حسمت من الوعاء وإذا آلت إلى عروض متداولة  ،بالخضوع من عدمه باعتبار ما آلت إليه

  .هـ إجابة السؤال الثاني1424( لعام 22665) ذلك طبقا للفتوىو ،سم من الوعاءحولم ت ،خضعت للزكاة
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  :وحيث كانت القروض خلال العامين طبقا لقائمة التدفقات النقدية كما يلي

 م2007 م 2006 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي

 18,061,204 41,412,500 قروض مرابحة قصيرة الأجل مستلمة

 27,157,250 -- طويلة الأجل مستلمةقروض مرابحة 

 45,218,454 41,412,500 :الإجمالي

 .بصحة إجرائها في إضافة المبالغ التالية لوعاء الزكاة )أ(وعلى هذا تتمسك 

 .ريالا   (41,412,500)م مبلغ 2006عام 

  .ريالا   (44,692,805)م مبلغ 2007عام 

خلال العامين يتضح بما لا يدع مجالا للشك أنها  )أ(وذكر المكلف في جوابه أنه بعد مراجعة القوائم المالية والربط الصادر عن 

من انتقاء أرقام بعينها وافتراض ظروف غير حقيقية وهي استخدام الأساس النقدي  )أ(قروض قصيرة الأجل وأن ما قامت به 

ا ونظام   في قيد الحدث المالي مع افتراض   .اأن شراء الأصول يتم نقدا فقط فهو قول مبتور وإجراء تنقصه الدقة شرع 

  :يـــا يلـــم اتضح أن عناصر الأصول كم2007و م2006وباستقراء القوائم المالية للأعوام 

 م2007 م2006 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــبي

 38,999,131 39,046,458 استثمارات

 43,860,442 42,012,749 تحت التطويرمشروعات 

 226,630,816 230,279,834 ممتلكات ومعدات وإيجار

 33,328,231 23,371,007 موجودات غير ملموسة

 342,818,620 334,710,048 :المجموع

  :بينما يتضح أن حقوق الملكية التي أخضعت للزكاة كما يلي

 م2007 م2006 ـــــــــــــــــــــــــــــانبـيـــــ

 300,000,000 300,000,000 رأس المال

 75,531,676 75,531,676 منح حكومية

 11,783,000 6,431,072 احتياطي نظامي

 63,959,163 31,809,750 أرباح مرحلة
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 451,273,839 413,772,498 :المجموع

والتي أخضعت فعليا أكثر بكثير من جميع الأصول طبقا ويتضح من المقارنة السابقة أن العناصر الخاضعة بطبيعة الحال للزكاة 

  :لما يلي

 م2007 م2006 ــــــــــــــــــــــــــــانــبي

 342,818,620 334,710,048 إجمالي الأصول

 (451,273,839) (413,772,497) حقوق الملكية

الأصول كما لا يمكن دراسة عنصر من العناصر الموجبة وذكر المكلف أن هذه المقارنة هي المعيار الحقيقي لبيان كيفية تمويل 

 .فعناصر الميزانية تؤخذ كوحدة واحدة ،للزكاة عن عنصر من العناصر السالبة التي تعتبر تكليفا على الوعاء

مام الملك من الناحية المحاسبية ومن الناحية الشرعية بعدم حولان الحول وت )أ(ومن ثم يرى المكلف أنه لا صحة لما ورد بمذكرة 

  .وهما أهم شروط الخضوع للزكاة

  :يتضح ما يلي )أ(ومن ناحية أخرى وبمراجعة الربط الصادر من 

 م2007 م2006 العناصر الخاضعة

 300,000,000 300,000,000 رأس المال

 6,431,072 4,575,297 احتياطي نظامي

 75,531,676 75,531,676 احتياطي رأسمالي

 16,809,750 18,194,419 أرباح مرحلة

 10,810,289 9,240,983 دائنو توزيعات

 66,405,817 56,060,416 أرباح العام

 475,988,604 463,602,791 :المجموع

  :كمـــا يلـــيبينما بلغ إجمالي العناصر السالبة التي تحسم من وعاء الزكاة بموجب الربط 

 م2007 م2006 العناصر السالبة

 254,906,982 233,479,120 صافي الأصول

 43,954,143 43,860,442 مشروعات تحت التنفيذ
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 24,445,693 24,398,366 استثمارات في شركات شقيقة

 5,436,765 5,436,765 استثمارات في شركات تحت التصفية

 35,513,718 37,523,093 قطع الغيار

 9,164,000 9,164,000 استثمارات في شركات مملوكة

 373,412,301 353,862,286 :المجموع

 - وبمقارنة العناصر الموجبة للزكاة مع العناصر السالبة التي لا تجب فيها الزكاة لعامي الفحص ودون إخضاع المخصصات )ترك الخدمة

الديون( فإن العناصر الموجبة للزكاة تغطي تمويل كافة الأصول )الموجودات غير المتداولة( سواء بموجب القوائم المالية أو الربط 

  .مما يؤكد رأي الشركة وصحة توجه اللجنة )أ(الصادر من 

  :رأي اللجنة

بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي, وعلى الاستئناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين أن الاستئناف يكمن 

م للوعاء الزكوي، في حين يتمسك المكلف بعدم إضافة هذا 2007م و2006 بند )قروض قصيرة الأجل( للعامين إضافة )أ(في طلب 

 .وضحة عند عرض وجهة نظر كل طرفالبند للوعاء، للأسباب الم

فبالنسبة  ،وترى اللجنة أن الأساس في معالجة الديون لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على المدين والدائن

وبالتالي  ،يةعلى مليء ما لم يثبت إعدامه بالطرق النظام اللدائن فإن عرض الدين كرصيد في قوائمه المالية يعني أن هذا يمثل دين  

وبالنسبة للمدين فإن عرض الدين في قائمة المركز المالي يعني أن هذا الدين يمثل أحد  ،مرجو الأداء اتجب فيه الزكاة باعتباره دين  

وبالتالي يلزم إضافة  ،مصادر التمويل الأخرى التي تدخل في الوعاء الزكوي إذا حال عليها الحول أو استخدمت في تمويل أصول ثابتة

هـ والذي جاء فيها "إن 8/11/1426( وتاريخ 3077/2ويعزز هذا الرأي نص الفتوى الواردة في الخطاب رقم ) ،هذه الديون للوعاء الزكوي

أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين 

آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من  بينما المدين يزكي مالا   ،لدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدينفي مال واحد لأن ا

 .التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته"

تبين للجنة أن  ،ينعلى الربط الزكوي للعامين المذكور وإطلاعها ،وإيضاحاتها ،وباطلاع اللجنة على القوائم المالية لعامي الخلاف

وحصل  ،م2007وقام بسدادها خلال عام  ،ريال (41,412,500م( بمبلغ )2006في عام ) "قروض مرابحة قصيرة الأجل"المكلف حصل على 

  .يحل عليها الحولم لم 2007وفي نهاية عام ريال ( 18,061,204م بمبلغ )2007في عام قصيرة الأجل" قروض مرابحة "على 

 اأنه توذكر ،( ريال41,412,500أضافت للوعاء الزكوي قروضا قصيرة الأجل بمبلغ ) )أ(وبرجوع اللجنة إلى الربط الزكوي تبين أن 

م 2007و م2006وذلك  للعامين  ،الحول احال عليه اهأن توذكر ،( ريال18,061,204مبلغ )بو ،في تمويل أصول ثابتة تاستخدم

  .على التوالي

ومن خلال استقراء  .ثبت خلاف ذلكذا إوترى اللجنة أن الأصل في القرض قصير الأجل أن يستخدم في النشاط التشغيلي إلا 

لا يتوفر له من النقد ما يكفي لتمويل المكلف أن لها  تبين )أ(، والقائمة التحليلية المقدمة من اللجنة لقائمة التدفقات النقدية

 مصادر التمويل الذاتي داخل الشركة لا تكفي لتمويل الزيادة في الأصول الثابتة والممتلكات وأعمال تحت التنفيذأصوله الثابتة، وأن 

 .(44,692,805م هو )2007(، وفي عام 41,412,500م هو )2006ونحوها وأن الفرق الممول بالزيادة عن النقدية المتاحة في عام 
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في طلبها إضافة قروض المرابحة قصيرة الأجل  )أ(استئناف ؤيد رة أعلاه فإن اللجنة تللقاعدة المذكو اوبناء على ما تقدم ووفق  

 .م للوعاء الزكوي2007و م2006لعامي 

 .( للزكاة27,157,250م بمبلغ )2007إخضاع قرض طويل الأجل عام  :البند الثاني

 .بعدم إخضاع بند القرض طويل الأجل للزكاة( بتأييد وجهة نظر المكلف 3/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

ولكن ما يجب أن يضاف هو  ،كما ورد بالربط ريالا  ( 27,157,250هذا البند من القرار فذكرت أن ما يضاف للوعاء ليس مبلغ ) )أ(استأنفت 

مقابل ما تم حسمه من عروض القنية والمصاريف والأصول الثابتة والملموسة وأعمال تحت التنفيذ،  ريالات (44,692,805مبلغ )

والقرار  ،هـ1429( لعام 813منها القرار رقم ) ،بعدة قرارات استئنافية )أ(وطبقا للقواعد المطبقة على كافة المكلفين، وقد تأيد إجراء 

( المؤيد بالحكم الاستئنافي 222/2/3/1432هـ والحكم رقم )1433لعام ( 5د/إ//122قم )وكذلك الحكم النهائي ر ،هـ1432( لعام 1091)

 .هـ1432لعام  (1/3إس//51رقم )

ويمثل القرض طويل الأجل طبقا للقوائم  ،للزكاة ريالا  ( 27,157,250أخضعت بموجب الربط مبلغ ) )أ(أن  وذكر المكلف في جوابه

بالإضافة إلى الجزء المتداول من القرض والذي تم تصنيفه طبقا لأصول المحاسبة على أنه  ريالا  ( 20,367,938المالية مبلغ )

،( 6,789,312خصوم متداولة وقدره ) ،( 27,157,250بإجمالي قدره ) ريالا  وقد تأكد للجنة الابتدائية عدم حولان الحول على  ريالا 

  .القرض كما لم يستخدم في أصول ثابتة

وذلك على خلفية ما ورد  ،ت( ريالا44,692,805من أن ما يضاف للوعاء هو ) )أ(ا يتعلق بما ورد في مذكرة وذكر المكلف أنه فيم

فإن هذا طرح جديد لم يتعرض له القرار  )أ(بشأن النقطة الأولى المتعلقة بالقروض قصيرة الأجل وبالافتراضات التي قدمتها 

  .ومن ثم فهو استئناف في غير محله

  .وتارة أخرى بتمويل أصول ثابتة في محاولة لإخضاع القرض للزكاة ،تارة طعنت بحولان الحول )أ(ن وأضاف المكلف أ

  :رأي اللجنة

تبين أن الاستئناف  ،وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ،وعلى الاستئناف المقدم ،بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي

 ،في حين يتمسك المكلف بعدم إضافة هذا البند للوعاء ،إضافة بند )قروض طويلة الأجل( للوعاء الزكوي )أ(يكمن في طلب 

 .للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرف

فبالنسبة  ،وترى اللجنة أن الأساس في معالجة الديون لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على المدين والدائن

وبالتالي  ،على مليء ما لم يثبت إعدامه بالطرق النظامية اائن فإن عرض الدين كرصيد في قوائمه المالية يعني أن هذا يمثل دين  للد

وبالنسبة للمدين فإن عرض الدين في قائمة المركز المالي يعني أن هذا الدين يمثل أحد  ،مرجو الأداء اتجب فيه الزكاة باعتباره دين  

وبالتالي يلزم إضافة  ،لأخرى التي تدخل في الوعاء الزكوي إذا حال عليها الحول أو استخدمت في تمويل أصول ثابتةمصادر التمويل ا

هـ والذي جاء فيها "إن 8/11/1426( وتاريخ 3077/2ويعزز هذا الرأي نص الفتوى الواردة في الخطاب رقم ) ،هذه الديون للوعاء الزكوي

ع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جمي

آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من  بينما المدين يزكي مالا   ،في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين

 .التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته"

تبين للجنة أن رصيد  ،على الربط الزكوي لنفس العام طلاعهاوا ،وإيضاحاتها ،م2007وباطلاع اللجنة على القوائم المالية لعام 

،( 20,367,938الرصيد في آخر المدة مبلغ ) قرض طويل الأجل في أول المدة )صفر( في حين أن والجزء المتداول مبلغ  ريالا 

(6,789,312 )،  .وهذا يبين أنه لم يحل عليها الحول ،ريالا   (27,157,250بإجمالي مبلغ ) ريالا 
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ت طويلة الأجل وترى اللجنة أن الأصل في القروض طويلة الأجل أنها لتمويل العناصر المحسومة من الوعاء الزكوي كالاستثمارا

للجنة من خلال استقراء قائمة التدفقات النقدية، والقائمة  تبينوحيث  .والأصول الثابتة إلا إذا أثبت المكلف خلاف ذلك

مصادر التمويل الذاتي داخل أن المكلف لا يتوفر له من النقد ما يكفي لتمويل أصوله الثابتة، وأن  )أ(التحليلية المقدمة من 

لأصول الثابتة والممتلكات وأعمال تحت التنفيذ ونحوها، وأن الفرق الممول المدفوعات النقدية ل لتمويل الزيادة فيالشركة لا تكفي 

 .(44,692,805م هو )2007بالزيادة عن النقدية المتاحة في عام 

للقاعدة المذكورة أعلاه  او حيث لم يثبت المكلف عدم استخدام هذا القرض في تمويل الأصول الثابتة، ووفق   ،على ما تقدم وبناء  

  .( للوعاء الزكوي27,157,250م بمبلغ )2007في طلبها إضافة قرض طويل الأجل لعام  )أ(فإن اللجنة تؤيد استئناف 

 .م2007حتى  م2003الذمم الدائنة لأعوام الفحص من  :البند الثالث

 .بإخضاع بند )الذمم الدائنة( للزكاة )أ(( بتأييد وجهة نظر 1/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

سبق لها مناقشة الإقرارات والحسابات المقدمة عن هذه السنوات بموجب  )أ(أن  استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر

 مع المستندات المطلوبة بموجب )أ(وقامت الشركة بالرد على استفسار  ،هـ10/18/1430 تاريخ (1145/2779/4)خطابها رقم 

 .هـ18/10/1431( تاريخ 1309برقم ))أ( والذي تم توريده  ،هـ17/10/1431خطاب الشركة بتاريخ 

وقامت الشركة بالرد مع المستندات  ،هـ1/12/1431تاريخ  (14/583/14) استكمال مناقشة نفس السنوات بالخطاب رقم )أ(كما سبق 

 .هـ22/05/1432 تاريخ (15065/16/1432) برقم)أ( هـ والذي تم توريده 7/5/1432المطلوبة بخطاب الشركة في 

وتم نقل  )د( حيث إن الشركة تم الاستحواذ عليها من شركة  ،اللجنة الموقرة على هذه المستندات وإطلاعاطلاعنا  )أ(نأمل من 

 .المقر الإداري إلى الرياض

بشأن هذه السنوات بعينة من  ،بموجب مذكرة الاعتراض المقدمة إلى اللجنة الابتدائية خلال الأجل النظامي اأيض   )أ(وقد تم تزويد 

 .حيث تم إرفاق جدول يوضح عدم حولان الحول على حركة الذمم الدائنة ،(6لما ورد بالمذكرة ص) االمستندات طبق  

  .ئنة للسنوات المذكورة عند الرد على الاستفساراتبنسخة كاملة من حركة الذمم الدا )أ(وأضاف المكلف بأنه زود 

 )أ(ويؤكد على أن كافة المستندات تم تزويد  ،لأن الشركة لم تقدم حركة الذمم الدائنة )أ(وذكر المكلف أن اللجنة أيدت 

 .الم تزوده بصورة منها عند طلب ذلك رسمي   )أ(وذكر المكلف أن  ،بها خلال الرد على استفساراتها

لمكلف على ما ورد بمذكرة الاعتراض الأصلية والمذكرة الإلحاقية التي قدمت أثناء جلسة دراسة الاعتراض باللجنة ويؤكد ا

هذا  ،وكان يجب تفعيلها بقرار وزاري ،لم تضع الفتوى موضع النظام )أ(وأن  ،قد توسعت في تطبيق الفتوى )أ(من أن  ،الابتدائية

ناهيك عن ضرورة توفر شرط الخضوع للزكاة  ،بالإضافة إلى الاختلاف في طبيعة الذمم التجارية عن القروض من وجهة النظر المحاسبية

 .وأولها حولان الحول

وأضاف المكلف أن الأصل ألا يزكى المال الواحد مرتين في نفس الحول وأن من المعلوم أن المال المستدان لا تملكه 

إنما تخضع لأمور أخرى كأن يطلب من المدين سداد قيمة  ،حتى يخضع للزكاة وأن البضاعة أو الخامات ليست مالا   ،الشركة

وفيما لو  ،فمن العلماء من لم يجز تأجيل القرض ،البضاعة خلال أجل معين وهي تختلف في هذا مع المال المستدان كقروض

قيمة الزكاة ليثبت للدائن أنه قد  اى المدين أن يرد قيمة البضاعة ناقص  وجبت الزكاة في قيمة البضاعة أو الخامات لوجب عل

 .هذا بالإضافة إلى تزكية نفس الدين لدى المقرض ،وفيما لو تم رد قيمة البضاعة كاملة وقد زكاها فهو الربا بعينة ،زكاها

ذلك لأن الفتوى رقم  ،لب شرعيكما يرى المكلف أن إضافة الذمم الدائنة للوعاء يتطلب حسم الذمم المدينة وهو مط

هـ قضت على أنه )إذا تأخرت حقوقهم بغير اختيارهم فليس عليهم زكاة حتى يقبضوا حقوقهم ويستقبلوا بها 7/9/1415تاريخ  (20452)
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يجب عليهم أن فاتقوا الله ما استطعتم" ولأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ولا لأن الله سبحانه وتعالى يقول " ا جديد  حولا  

 .يواسوا من شيء ليس تحت قدرتهم(

حيث أن الأمر  ،ما طالب بها المكلفون اوكثير   ،ومن المعلوم أن الديون الحكومية قد تتأخر وهذا ليس باختيار أصحابها

 .للحكومة وبالطبع ليس لأن الحكومة غير قادرة أو غير مليئة اما يكون عائد   اغالب  

ومبررة فتمنع من صرف هذه المستحقات وقد يكون التقصير عائدا للحكومة أو صاحب وقد تكون العوائق نظامية 

 :وعلى أية حال فإن الأمر لا يخلو من ثلاث حالات ،المستحقات

 .إذا كان تأخر استلامها عائدا للمكلف فيتم تزكيتها بعدم حسمها من الوعاء :الأولى

 اعن إرادة المكلف لأي سبب فلا تضاف للوعاء وهذا يتطلب أن يقدم المكلف إيضاح   اإذا كان عدم استلامها خارج   :الثانية

وفي هذه الحالة إما  ،بالاستفسار من الجهة الحكومية عن عدم صرف تلك المستحقات )أ(عن سبب عدم الاستلام وأن تقوم 

أن  )أ(وتوضح  ،جهة الحكومية هذاأو تنفي ال ،رصدة للوعاءما ذكره المكلف فلا تضاف تلك الأ تؤيد الجهة الحكومية

 .المستحقات كانت جاهزة للصرف وأن السبب يعود إلى عدم استيفاء المكلف لبعض مستندات الصرف فتضاف للوعاء

لا تكون الرؤية واضحة وقاطعة في المتسبب في التأخير ويدعي كل على الآخر بأنه ليس المتسبب في هذه الحالة يتم  :الثالثة

  .تحقات وللمكلف حق الاعتراضإخضاع هذه المس

تاريخ  (951/1)لدى وزارة الصحة بخطابها رقم )هـ(قد وافقت على حسم الذمم المدينة للشركة  )أ(وجدير بالإشارة أن 

في  )هـ(هـ القاضي بتأييد 1419( لعام 22هـ وذلك بعدم الاستئناف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية رقم )9/2/1420

 .حسم الذمم المدينة لدى وزارة الصحة

هـ يقضي بإلغاء قرار اللجنة الاستئنافية رقم 1419لعام  (7252)في القضية رقم ( 67/6/1432)ولقد صدر عن ديوان المظالم الحكم رقم 

حيثيات القرار "أما في ما وقد ورد في  ،هـ فيما قضى به من تأييد القرار الابتدائي بإضافة رصيد سحب على المكشوف1425لعام  (845)

على المدعي )الشركة أو المكلف( فهو بهذا مدين  ايتعلق بإضافة رصيد بند سحب على المكشوف أو مقابل الفواتير واعتبار ذلك دين  

فإن إضافة  ،وبناء على ما ترجح لدى الدائرة من عدم جواز إخراج الزكاة عن مال واحد مرتين  وأن الزكاة واجبة على الدائن ،وليس دائنا

أن ذلك لا ينال مما  اوأوضحت الدائرة في الحكم ايض   ،ويتعين إلغاؤه" ا،رصيد بند سحب على  المكشوف إلى وعاء الزكاة مخالف شرع  

هـ حيث أن 8/11/1426في  (3077/2)من الاستناد على الفتوى الصادرة من مفتي عام المملكة رقم  )أ(أوردته المدعى عليها وهي 

كما أوضحت أن ما يزكيه المدين ليس هو المال الذي استدانة  ،احد لا يزكي مرتين في نفس الحولالفتوى نصت على أن المال الو

و ول ،فهمت الفتوى على غير وجهها المراد )أ(وبالتالي فإن  ،ومعلوم أن المال المستدان لا يملكه المدين ،هو مال آخر يملكه وإنما

إذ أنه لو رده  ،ليثبت أنه قام بزكاته ،إلى دائنة اقيل بوجوب الزكاة على المدين فيما استدانة من المال لوجب عليه أن يرد المال ناقص  

 .حينها لدخل ذلك في باب الربا كاملا  

القوائم المالية عام  م تمت إضافتها طبقا لما أوضحته2007م إلى 2003في جوابها أن الذمم الدائنة للأعوام من  )أ(وذكرت 

في  )أ(( واستندت 11م من خلال الإيضاح رقم )2007و م2006و م2005وللأعوام  ،(8م من خلال الإيضاح رقم )2004و م2003

( وتاريخ 18497ورقم ) ،هـ30/10/1406( وتاريخ 2384/2الشرعية رقم )إضافة الذمم الدائنة للقواعد الشرعية وفقا للفتاوى 

في إضافة الأموال المستفادة بالكامل التي حال عليها الحول إلى  ابما يعتد به فقهي   ،هـ1424لعام  (22665ورقم ) ،هـ18/11/1408

الوعاء الزكوي سواء  كانت هذه الأموال من صناديق حكومية أو بنوك تجارية أو قروض من الشركاء أو من جهات ذات علاقة أو بنوك 

ن مضمون الفتاوى الشرعية إتستخدمها الشركة في تمويل الأصول الثابتة أو النشاط الجاري, حيث دائنة وبالجملة أية أموال مستفادة 

من عروض التجارة, كما أن الجزء المستخدم في  اهو إضافة هذه الأموال التي تحصل عليها الشركة سواء كانت في صورة نقود أو عرض  
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داولة بما آلت إليه من نقدية وعروض تجارية, وبالتالي فإن الزكاة تجب في في الأصول المت اتمويل رأس المال العامل يكون مستغرق  

وبما يتضح معه شرعية ونظامية إضافة هذه المبالغ ضمن الأموال التي تجب فيها الزكاة حيث لا يترتب على  ،هذا الجزء من الأموال

هـ المتضمنة أن الدائن 8/11/1426( وتاريخ 3077/2) للفتوى الشرعية رقم اذلك تزكية هذه المبالغ مرتين في عام واحد وذلك وفق  

وفرق بين  ،آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه بينما المدين يزكي مالا   ،يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين

  .المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته

هـ المصادق عليه بالخطاب 1428( لعام 720بعدد من قرارات اللجنة الاستئنافية ومنها القرار الاستئنافي رقم ) )أ(وقد تأيد إجراء 

هـ المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم 1429( لعام 818هـ والقرار الاستئنافي رقم )22/1/1428( بتاريخ 1/811الوزاري رقم )

( 8203هـ المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )1433لعام  (1208تئنافي رقم )والقرار الاس ،هـ21/3/1429( وتاريخ 1/2598)

  .هـ26/9/1433وتاريخ 

 :بعدة أحكام قضائية صادرة من المحاكم الإدارية منها على سبيل المثال )أ(كما تأيد إجراء 

لإدارية بالرياض والمؤيد من الدائرة هـ الصادر من الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة ا1431( لعام 1د/أ//17الحكم رقم ) -1

 .هـ1432( لعام 812/2الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض بحكمها رقم )

هـ الصادر من الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الإدارية بالرياض والمؤيد من 1433( لعام 5د/أ//116الحكم رقم ) -2

       .هـ1434( لعام 365/6رية بمنطقة الرياض بحكمها رقم )الدائرة السادسة بمحكمة الاستئناف الإدا

بأن المكلف لم يقدم للجنة الابتدائية بيانا بحركة تلك الذمم الدائنة خلال أعوام الاعتراض للتأكد من تمام الحول  )أ(وأضافت 

في صحة وسلامة إجرائها  )أ(مما قررت معه اللجنة الابتدائية تأييد  )أ(مما يدل على ثبوت حولان الحول وصحة إجراء  ،عليها

  .ا للحيثيات الواردة بالقراربإجماع أعضائها وفق  

  :رأي اللجنة

تبين أن الاستئناف  ،وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ،وعلى الاستئناف المقدم ،بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي

في حين  ،م2007حتى م 2003من للأعوام لف عدم إضافة بند )الذمم الدائنة( للوعاء الزكوي وذلك المكيكمن في طلب 

 .للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرف ،بإضافة هذا البند للوعاء الزكوي )أ(تتمسك 

فبالنسبة  ،الزكاة على المدين والدائنوترى اللجنة أن الأساس في معالجة الديون لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب 

وبالتالي  ،على مليء ما لم يثبت إعدامه بالطرق النظامية اللدائن فإن عرض الدين كرصيد في قوائمه المالية يعني أن هذا يمثل دين  

ي أن هذا الدين يمثل أحد وبالنسبة للمدين فإن عرض الدين في قائمة المركز المالي يعن ،مرجو الأداء اتجب فيه الزكاة باعتباره دين  

وبالتالي يلزم إضافة  ،مصادر التمويل الأخرى التي تدخل في الوعاء الزكوي إذا حال عليها الحول أو استخدمت في تمويل أصول ثابتة

فيها "إن هـ والذي جاء 8/11/1426( وتاريخ 3077/2ويعزز هذا الرأي نص الفتوى الواردة في الخطاب رقم ) ،هذه الديون للوعاء الزكوي

أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين 

آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من  بينما المدين يزكي مالا   ،في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين

 .وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته" التصرف فيه

لم تضف جميع الذمم الدائنة  )أ(تبين لها أن  ،والربط الزكوي لأعوام الخلاف ،وحركة الذمم الدائنة ،وباطلاع اللجنة على القوائم المالية

عليه  وبناء   ،حيث أخذت الرصيد الأقل )أول العام أو آخر العام أيهما أقل( ،للوعاء الزكوي وإنما أضافت المبالغ التي حال عليها الحول

 2003لأعوام من عام لللقاعدة المذكورة أعلاه فإن اللجنة ترفض استئناف المكلف في طلبه عدم إضافة كامل الذمم الدائنة  اووفق  

  .م2007حتى 
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 .م2007حتى  م2003للأعوام من  )أ(حسم الإيصالات المسددة إلى  :البند الرابع

 .بإخضاع بند )المبالغ المسددة تحت حساب الزكاة( للزكاة )أ(( بتأييد وجهة نظر 5/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 :في عدم حسم المبالغ المسددة تحت الحساب التالية )أ(استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن القرار الابتدائي أيد 

 المبلغ انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي

 860,634 م2004م عن عام 2008الزكاة المدفوعة في سنة 

 580,997,1 م2005م عن عام 2008الزكاة المدفوعة في سنة 

 151,733 م2006الزكاة المدفوعة في سنة 

 000,000,1 م2007الزكاة المدفوعة حتى عام 

وهي بذلك لم تتبن وجهة نظر  ،على الشركة )أ(أن القرار الابتدائي قد ألقى بعبء الإثبات وتقديم الإيصالات المسددة إلى  اعلم  

بل وبالرغم  ،ومن السهولة التأكد من ذلك )أ(على الشركة متناسية أن الإيصالات مسددة إلى  فقط بل ألقت بالعبء كاملا   )أ(

إلا أن اللجنة  ،نة في البحث عن هذه الإيصالات من خلال المذكرة المقدمة إلى اللجنة الابتدائيةقد أبدت بعض المرو )أ(من أن 

 .قضت بأن المسؤولية تقع على الشركة

لعدم تمكن  انظر   ،للمساعدة في استخراج الإيصالات المسددة من ملف الشركة لديها )أ(لذا نأمل من اللجنة الموقرة توجيه 

 .إلى الرياض كما أسلفنا أعلاه )ب(الشركة من العثور عليها لانتقال مقر الشركة الإداري من 

وأن المكلف لم يثبت هذا السداد مع  ،في جوابها أنها لم تجد أي إيصالات تثبت تسديد أي مبالغ تحت حساب الزكاة )أ(وذكرت 

وقررت معه رفض اعتراض  )أ(وأن اللجنة الابتدائية أيدت إجراء  ،غير صحيحأن عبء الإثبات يقع عليه ولذلك فإن ما يطالب به 

  .المكلف حول هذا البند

  :رأي اللجنة

تبين أن الاستئناف  ،وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ،وعلى الاستئناف المقدم ،بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي

بعدم حسم  )أ(في حين تتمسك  ،يكمن في طلب المكلف حسم الإيصالات المسددة تحت حساب الزكاة من الوعاء الزكوي

 .للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرف ،هذه الإيصالات

م 2007و م2006حسمت في عامي  )أ(أن تبين لها  )أ(دفوع التي ذكرتها لوبرجوع اللجنة إلى المستندات التي أرفقها المكلف وا

وأن المكلف يطالب بحسم مبالغ أخرى لم يستطع توفير أوامر  ،الزكاة الشرعية المسددة بأوامر التحصيل المتوفرة لديها

وأنه لا يستطيع توفير هذه الإيصالات في الوقت  ،في إخراج هذه الإيصالات لسهولتها عليها )أ(ويطالب بتعاون  ،تحصيلها

  .)ب(على شركة  )د(الحالي لانتقال المقر واستحواذ شركة 

عي سداد هذه المبالغ  ،والقاعدة الشرعية تقضي بأن البينة على المدعي ،ودعواه على خلاف الأصل ،وترى اللجنة أن المكلف يدَّ

 ،وإنما تشمل كل ما يثبت عملية السداد من كشوف بنكية ،يصالات السداد فقطوالبينة لا تنحصر في إيجاد أوامر التحصيل وإ

  .وغيرها
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 )أ(فإن اللجنة ترفض استئناف المكلف في طلبه حسم الإيصالات المسددة إلى  ،ن المكلف لم يقدم ما يثبت واقعة السدادإوحيث 

 .م2007م حتى 2003للأعوام من 

 

 القرار

 :الاستئنافية الضريبية ما يليلكل ما تقدم قررت اللجنة 

 .الناحية الشكلية :أولاا 

على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض رقم   )ب(ومن شركة )أ(قبول الاستئنافين المقدمين من 

 .هـ من الناحية الشكلية1435( لعام 13)

 .يةالموضوع الناحية :اثانيا 

 وإلغاء، للوعاء الزكوي م2007و، م2006في طلبها إضافة قروض المرابحة قصيرة الأجل لعامي  )أ(تأييد استئناف  -1

  .القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص

القرار الابتدائي وإلغاء م للوعاء الزكوي، 2007في طلبها إضافة قروض المرابحة طويلة الأجل لعام  )أ(استئناف تأييد  -2

 .هذا الخصوصفيما قضى به في 

وتأييد القرار  ،م2007م حتى 2003لأعوام من لرفض استئناف المكلف في طلبه عدم إضافة كامل الذمم الدائنة  -3

 .الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص

وتأييد القرار الابتدائي  ،م2007م حتى 2003للأعوام من  )أ(رفض استئناف المكلف في طلبه حسم الإيصالات المسددة إلى  -4

 .فيما قضى به في هذا الخصوص

 .بعد تصديق وزير المالية ايكون هذا القرار نهائيا  :اثالثا 

 ،،،وبالله التوفيق

 


